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      عامةالحكام الأنطباق ونطاق الا - الفصل الأول
    نطاق الانطباق - ١المادة 

  ينطبق هذا القانون على الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.  - ١
المـادة  إلى  ٧١والمـواد مـن    ٧٠مـن المـادة    ٣-١ينطبق هذا القانون، باستثناء الفقـرات    -٢

 هــذا في المــانح إلى اتالإشــار تنطبــق الحالــة، تلــك وفي، للمســتحقات [ التــام النقــل علــى، ٧٩
ــانون ــى الق ــل، عل ــق الناق ــارات وتنطب ــدائن إلى الإش ــى المضــمون ال ــول عل ــه، المنق ــق إلي  وتنطب
 الحـق  إلى الإشـارات  وتنطبـق  للمسـتحق،  التام النقل اتفاق على الضماني الاتفاق إلى الإشارات
أمَّـا   ؛لمسـتحق ا علـى  المرهـون  الموجـود  إلى الإشـارات  وتنطبـق  إليـه،  المنقـول  حـق  على الضماني
  المستحق]. قيمة سداد في الحق علىإلاَّ  تنطبق لاف المضمون الالتزام إلى الإشارات

  :في الضمانية الحقوق على القانون هذا ينطبق لا ،١الفقرة  عن أحكامبصرف النظر   -٣
أو في تقاضـي   ائتمانكفالة مستقلة أو خطاب  بمقتضىسداد الفي طلب  الحق  (أ)  

  ؛ائتمانتقلة أو خطاب عائدات كفالة مس
 الدولـة  [تحـدِّد أحكـام  هذا القانون لا يتسق مع  ، متى كانالفكرية الممتلكات  (ب)  
  )١(الفكرية]؛ بالملكية المتعلق القانونهنا  المشترعة
  الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛  (ج)  
ــة تحكمهــا اتفاقــات معاوَضــة أو       (د)   حقــوق الســداد الناشــئة بمقتضــى عقــود مالي

  ؛المعلَّقةباستثناء حقوق السداد التي تنشأ لدى إنهاء جميع المعاملات  عقود من هذا القبيل،
 الموجـودات الدولـة المشـترعة، مثـل     تحـدِّدها أنواع أخـرى مـن الموجـودات    أيِّ [  (ه)  

منصـوص عليهـا في قـوانين     ،الموجـودات و المعاملات المضمونةتسجيل لالخاضعة لنظم متخصِّصة 
  )٢(.لمسائل التي يتناولها هذا القانون]تحكم االقوانين الأخرى  نت تلكمتى كا ،أخرى

ــة إذا      -٤[ لا ينطبــق هــذا القــانون علــى الحقــوق الضــمانية في عائــدات الموجــودات المرهون
ومـتى كـان   من أنواع الموجودات التي لا ينطبق عليها هذا القانون، نوعاً العائدات تلك كانت 

───────────────── 
قت أو عالجت على نحو آخر العلاقة عة قد نسَّقد لا يكون هذا الحكم ضروريا إذا كانت الدولة المشتر  )١(  

  هذا القانون وأيّ أحكام بشأن المعاملات المضمونة واردة في قانونها المتعلق بالملكية الفكرية. بين
  إذا قررت الدولة المشترعة إضافة أيِّ استثناءات أخرى، لزِم تقييد عددها وإيرادها في القانون بصيغة واضحة ومحدَّدة.  )٢(  
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علـى الحقـوق الضـمانية في تلـك الأنـواع مـن        ينطبـق  ]المشـترعة  دولـة ال هتحـدِّد قانون آخر  [أيُّ
  لمسائل التي يتناولها هذا القانون.]ا ويحكم الموجودات

والتزاماتهما بمقتضى قـوانين   والمدين بالمستحقليس في هذا القانون ما يمس بحقوق المانح   -٥
  زلية. ة أو عائلية أو منلأغراض شخصي التي تُجرىحماية الأطراف في المعاملات أخرى تحكم 

إنشـاء أو إنفـاذ حـق ضـماني      تقيـد قانون آخر أيِّ ليس في هذا القانون ما يَجُبُّ أحكامَ   -٦
التي تقيد إنشاء أو إنفـاذ حـق   من الموجودات أو إمكانية نقلها، باستثناء الأحكام  معيَّنةفي أنواع 

  .هاغير مجزَّأة في مصلحةًأو  من موجودات اءزجآجلة أو  تٍموجوداضماني فيها لمجرد كونها 
النصــوص البديلــة الــواردة بــين ماهيــة نظــر في تودُّ أن تــ اللجنــة: لعــلَّ اللجنــة إلى ملحوظــة[  

 النصـوص أم  ١المـادة  مـن   ٢الفقـرة  الـنص الـوارد في   أي ، الاحتفـاظ بهـا  ينبغـي  الـتي  أقواس معقوفة 
الــتي  ٢المــادة و(ز ز) مــن  الفقــرات الفرعيــة (ك) و(س) و(ب ب) و(ج ج) و(و و)  فيالــواردة 

  ).  ٤٠ الفقرة ،A/CN.9/865الوثيقة انظر (بقرار من الفريق العامل  عدت عملاًأُ
    

   التعاريف وقواعد التفسير - ٢المادة 
 لأغراض هذا القانون:  

 ضـماني  حـق  لديـه  ناًمضـمو  دائنـاً "الدائن المضـمون بحـق ضـماني احتيـازي" يعـني        (أ)  
  ؛ياحتياز

ني الاحتيــازي" يعــني حقًّــا ضــمانيا في موجــودات ملموســة أو في  "الحــق الضــما  (ب)  
 ،فكريـة ممتلكـات   باسـتخدام تـرخيص   بمقتضـى مرخَّص له شخص فكرية أو في حقوق  ممتلكات

من ثمن شراء الموجودات أو يضمن ائتماناً آخر مقدَّماً مسدَّد  غيريضمن الالتزام بسداد أيِّ جزء 
  يُستخدم لذلك الغرض؛الائتمان  متى كانالموجودات  حقوق فيلتمكين المانح من احتياز 

ــة [مؤسســةاً تمســكه حســاب المصــرفي" يعــني "الحســاب  (ج)   ــبتل لهــا مــأذون مالي  يقِّ
ــع ــة مــن ودائ ــاس] [مؤسســة  عام ــأذون الن ــا م ــبتل له ــع يقِّ ــة تحــددها مؤسســة أيُّ] [ودائ  الدول

  ؛منه سحبها أو فيه أموال إيداعويجوز المشترعة] 
 أيَّ شـهادات" تعـني   بهـا  صـدرت  التي وسيط لدى المُودَعة غير المالية اق"الأور  (د)  
  بشهادة: ممثَّلة تكون وسيط لدى مودعة غير مالية أوراق

تنص على أنَّ الشخص الـذي لـه الحـق في تلـك الأوراق الماليـة هـو الشـخص          ‘١‘  
  الشهادة؛ أو يحوزالذي 
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  المالية؛تحدِّد هوية الشخص الذي له الحق في الأوراق   ‘٢‘  
ــ أو للمـــانح دائنـــاً المنـــافس" يعـــني "المُطالِـــب  (ه)    في حقـــوق لديـــه آخـــر اًشخصـ

ــوداتالم ــةالم وج ــد رهون ــافس ق ــوق تن ــ حق ــة الموجــودات في ضــمونالم دائنال  نفســها. المرهون
  :التعبيرويشمل هذا 

أيَّ دائـــن مضـــمون آخـــر للمـــانح لديـــه حـــق ضـــماني في نفـــس الموجـــودات   ‘١‘  
  المرهونة؛ أو

 الدولـة  هأيَّ دائن آخر للمانح لديه حق في نفـس الموجـودات المرهونـة [تحـدِّد      ‘٢‘  
  أو المشترعة]؛

  المانح؛ أوب متعلقةممثل الإعسار في إجراءات إعسار   ‘٣‘  
 نقَـل إليـه تلـك الموجـودات    تُشخص آخر  أيَّمشتري الموجودات المرهونة أو   ‘٤‘  

  له باستخدامها؛   صيرخَّستأجرها أو يأو 
 ،اسـتخدامها  يعتزم أوالمانح  يستخدمها التي السلع الاستهلاكية" تعني لسلع"ا  (و)  

  منـزلية؛ أو عائلية أو شخصية لأغراض، الأول المقام في
  السيطرة": "اتفاق  (ز)  
 لم تصــدر بهــا  فيمــا يخــص الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والــتي         ‘١‘  

والمـانح والـدائن المضـمون يفيـد بـأنَّ المُصـدِر       كتابيا بـين المُصـدِر    اًيعني اتفاق ،شهادات
الأوراق الماليـة  تلـك  يوافق على اتباع ما يُصدِره الدائن المضمون مـن تعليمـات بشـأن    

  بدون موافقة إضافية من المانح؛
يعــني ي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي،  فيمــا يخــص الحقــوق في تقاض ــ  ‘٢‘  

المانح والدائن المضمون يفيد بـأنَّ المؤسسـة الوديعـة    اتفاقاً كتابيا بين المؤسسة الوديعة و
تقاضــي الأمــوال  بشــأنتوافــق علــى اتبــاع مــا يُصــدِره الــدائن المضــمون مــن تعليمــات 
  المودعة في الحساب المصرفي بدون موافقة إضافية من المانح؛

 أو ضــمونالم لتــزامقيمــة الا ســداد عليــه يــتعين الــذي الشــخص "المــدين" يعــني  (ح)  
 الـذي  الضـماني  الحـق  مـانح  هـو  يكن لم أم الشخص ذلك أكان سواءٌ آخر، نحو على به الوفاء
 ،ثـانوي  مـدين  وهـو يشـمل أيَّ   آخـر،  نحـو  علـى  بـه  الوفـاء  أو الالتـزام  ذلكقيمة  سداد يضمن
  المضمون؛ الالتزام كفيلمثل 
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  :بالمستحَق" يعني "المدين  (ط)  
وهـو   ضـماني،  لحـق الخاضـع   سـتحَق قيمـة الم  سـداد  عليه يتعين الذي الشخص  ‘١‘  

    المستحَق؛قيمة ذلك  سداد عن اثانوي مسؤول آخر شخص يَّأ أو الكفيليشمل 
  لمستحق؛لفي حالة النقل التام  ناقلال  ‘٢‘  
"التقصير" يعني تخلُّف المدين عن سداد قيمـة الالتـزام المضـمون أو الوفـاء بـه علـى         (ي)  
  ]؛لمضمون في اتفاقهما الضماني بأنه يشكِّل تقصيراًحدث آخر يحدده المانح والدائن ا آخر [وأيَّ
[ملحوظة إلى اللجنة: لعلَّ اللجنة تودُّ أن تلاحظ أنَّ هذا التعريف أُضيف عمـلاً بقـرار     

وأن تنظـر فيمـا إذا كانـت العبـارة     )، ٨٢، الفقرة A/CN.9/871من الفريق العامل (انظر الوثيقة 
الصدد، لعلَّ اللجنـة تـودُّ أن تلاحـظ أنَّ جميـع أحكـام      الواردة بين معقوفتين ضرورية. وفي هذا 

مشروع القانون النموذجي تخضع لاتفاق الأطراف علـى خـلاف ذلـك، مـا لم تكـن محـددة في       
  بأنها قواعد قانونية إلزامية.] ٣المادة 

  [: المرهونة" تعني "الموجودات  )ك(  
  ضماني؛ لحق الخاضعة المنقولة الموجودات  ]‘١‘  
  ]؛الخاضعة للنقل التام قاتالمستح  ‘٢‘[  
 الاسـتهلاكية  السـلع  أو المخزونـات  غـير  الملموسـة  الموجودات "المعدَّات" تعني  )ل(  

  منشأته؛ تشغيل في ،الأول المقام في، استخدامها يعتزم أو المانح يستخدمها التي
 قايضـية ت أو تخييرية أو مستقبلية أو آجلة أو ةآنيَّ معاملة أيَّ المالي" يعني "العقد  )م(  
 مـالي  صـك  أيِّ أو مؤشـرات  أو سـندات  أو أسـهم  أو عمـلات  أو سـلع  أو فائدة بأسعار تتعلق
 تلــكل مشــابهة أخــرى معاملــة وأيَّ ،هاإقراضــ أوماليــة  أوراق شــراء إعــادة معاملــة وأيَّ آخــر،

  المعاملات؛ تلك من توليفة وأيَّ مالية، أسواق في تُجرى المعاملات
 إبـرام  وقـت  موجـودة  تكـون  لا منقولـة  موجـودات  عنيالآجلة" ت "الموجودات  )ن(  
  ؛في ذلك الوقت رهنها صلاحية يملك لا أو فيها حق للمانح يكون لا أو الضماني، الاتفاق

  :"المانح" يعني  )س(  
  ن التزامه هو أو التزام شخص آخر؛الشخص الذي ينشئ حقًّا ضمانيا لضما  ‘١‘  
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 تلـــك إليـــه تُنقـــل آخـــر شـــخص يَّأ أو المرهونـــة لموجـــوداتمشـــترٍ ل أيَّ  ‘٢‘  
فيهـا خاضـعةً لحـق     حقوقـه  ويحتاز باستخدامها له يُرخَّص أو يستأجرها أو الموجودات

  ؛ضماني
  ]؛لمستحق التام النقلحالة  في الناقل  ‘٣‘[  
 بـأن  الإعسـار  إجـراءات  في لهـا  اًمأذون ـ هيئـة  أو شخصـية  الإعسار" يعني "ممثل  )ع(  

 اًمؤقت ـ تعـيَّن  ةهيئ ـ أو ةشخصـي  وهـي تشـمل أيَّ   تصـفيتها،  أو الإعسار حوزة تنظيم إعادة تدير
    الغرض؛ لذلك

في إلاَّ يشــار إليــه  لا التعــبيرهــذا أنَّ لاحــظ تودُّ أن اللجنــة تــ: لعــلَّ اللجنــة إلى ملحوظــة[  
 مأ ٢في المــادة الاحتفــاظ بــه  ينبغــيفيمــا إذا كــان مــن ثم المنــافس"، وأن تنظــر  تعريــف "المطالِــب

دليــل أن يوضَّــح في مشــروع   يمكــنحــال، أيِّ ع دليــل الاشــتراع. وعلــى   إيضــاحه في مشــرو 
للإشــراف علــى إعــادة تنظــيم حــوزة  الــذي قــد يُعــيَّنعســار الإالتعــبير يشــمل ممثــل أنَّ الاشــتراع 
ــار ــائز      ،الإعس ــدين الح ــار الم ــراءات إعس ــياق إج ــا، في س ــرد إدارته ــثلاً لا مج ــى أو/، وم  أن يُكتف
 الإعسـار")  الإعسـار ("دليـل   لقـانون  الأونسيترال التشريعي دليلفي  ردةالوا المناقشة إلى بالإشارة

 الإعسـار (انظـر   ممثـل  بهـا  يضـطلع  التي المهام مختلفإلى و المدين على الإعسار ممثل بشأن إشراف
نظـر فيمـا إذا   تأن أيضاً ودُّ ت اللجنة). ولعلَّ ٣٥و ١٨‐١١الثالث، الفقرات  الفصل الجزء الثاني،
 التعريـف  هـذا  في إليه المشار الإعسار"، "إجراءات لتعبير اًتعريف ٢تضمين المادة اً أيضكان ينبغي 

ــادتين  ــق (الفصــل ٣٣وفي الم ــة) و المتعل ــق (الفصــل ٩١بالأولوي ــازع المتعل  ولتعــبير ،القــوانين) بتن
 أو المنـافس"،  "المطالِـب  تعـبير  تعريـف  التعـبير وفي  هـذا  تعريـف  في إليـه  المشـار  "حوزة الإعسار"،

الأونســيترال  دليــل في الــواردين همــايتعريف إلى بالإشــارة الاشــتراع دليــل مشــروع في ضــاحهماإي
 إلى يســـتندان نياللـــذ ،("دليـــل المعـــاملات المضـــمونة") المعـــاملات المضـــمونة التشـــريعي بشـــأن

  ]  الإعسار. دليل في الصلة ذوي التعريفين
الـتي ليسـت    المنقولـة  الموجـودات  أنـواع  كـل  الملموسة" تعـني  غير "الموجودات  )ف(  

  ملموسة؛ موجودات
 في التـأجير  أو للبيـع  المانح بها يحتفظ التي الملموسة الموجودات "المخزون" يعني  )ص(  
    التجهيز)؛ المجهزة (قيد شبه والمواد الخام الموادبما فيها  المانح، لعمل المعتاد السياق

  الفعلي؛ العلم لم" يعني"العِ  )ق(  
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 مرتبطـــة تكـــون الـــتي الملموســـة الموجـــودات يعـــني ج" تعـــبيرالمنـــت أو "الكتلـــة  )ر(  
  المستقلة؛ هويتها يفقِدها نحو علىمعها  ماديا متحدة أو أخرى ملموسة بموجودات

  رسمية؛ كعملة باستخدامها دولة أيُّ تأذن التي العملة "النقود" تعني  ش)(  
أحكام مشروع القـانون   [ملحوظة إلى اللجنة: نظراً لأنَّ هذا التعبير مستخدم في مختلف  

، والفقـرة  ١٠ مـن المـادة   ٢، والفقرة ٢النموذجي (انظر، مثلاً، الفقرة الفرعية (ح ح) من المادة 
)، لعلَّ اللجنة تودُّ النظر فيما إذا كان ينبغي تعريف تعـبير "الموجـودات المنقولـة"    ١٩من المادة  ١

ات الملموسة أو غير الملموسـة الـتي ليسـت    تعني الموجود‘ الموجودات المنقولة"‘على النحو التالي: 
  ].غير منقولة حسب التعريف الوارد في قانون الدولة المشترعة[موجودات 

 الــتي ليســت الماليــة الأوراق وســيط" تعــني لــدى المودعــة غــير الماليــة اقر"الأو  )ت(  
 إيـداع  عـن  ناشئة مالية أوراق في اًحقوق وليست المالية للأوراق حساب في مودعة مالية اًأوراق
  المالية؛ للأوراق في حساب مالية أوراق

  :مما يلي"اتفاق المعاوَضة" يعني اتفاقاً بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر   )ث(  
التســوية الصــافية لمــدفوعات مســتحقة بالعملــة ذاتهــا وفي التــاريخ ذاتــه ســواء      ‘١‘  

  بالتجديد أو بطريقة أخرى؛ أو
نحو آخر، إنهـاء جميـع المعـاملات المعلَّقـة     أيِّ تقصيره ب عند إعسار طرف ما أو  ‘٢‘  

بقيمتها الإبداليـة أو بقيمتـها السـوقية المنصـفة، وتحويـل تلـك المبـالغ إلى عملـة واحـدة          
  خر؛ أوالآإلى  أحد الطرفينبلغ واحد يدفعه بمومعاوضتها 

 إطـار  ضـمن  ‘٢‘مقاصة المبالغ المحسوبة علـى النحـو المبـيَّن في الفقـرة الفرعيـة        ‘٣‘  
  أكثر؛ أو معاوضة اتفاقَي

  مكتوباً؛ خطاباً "الإشعار" يعني  )خ(  
ــه يبلــغ إشــعاراً ســتحق" يعــنيالم في ضــماني بحــق شــعارالإ"  )ذ(   ــدائن أو المــانح ب  ال
  المستحق؛ في ضماني حق بإنشاء بالمستحق المدينَ المضمون
 شـخص [بشـكل   قِبـل  مـن  ملموسـة  لموجـودات  الفعليـة  الحيازة "الحيازة" تعني  )ض(  
 يحـتفظ  بأنـه  يُقـرُّ  مسـتقل  شـخص  قِبـل  مـن  أو الشـخص،  لـذلك  ممثـل  مباشر] أو غير أو مباشر
  الشخص؛ ذلك لصالح الموجودات بتلك
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العبـارة الموضـوعة بـين معقـوفتين     أنَّ لاحـظ  تودُّ أن ت اللجنة: لعلَّ اللجنة إلى ملحوظة[  
ت التي يكون فيها مُصْدِر المسـتند القابـل   الحالا ةَمعالجالفريق العامل  قرارقد أضيفت بناء على 

للتداول قد احتاز ذلك المسـتند مـن خـلال أشـخاص مخـتلفين مسـؤولين عـن تنفيـذ أجـزاء مـن           
 كـان  إذا فيمـا  نظـر تأن و )،٦٢، الفقـرة  A/CN.9/865الوثيقـة  انظـر  عقد نقل متعدد الوسـائط ( 

  ]بها. الاحتفاظ ينبغي
 حـق  علـى  رهونـة الم وجـودات الم فيا م ـ شـخص  حقأفضلية  "الأولوية" تعني  )(ظ  

  ؛مطالب منافس
 ذلــك في بمــا رهــون،الم وجــودبشــأن الم ىقاضــيُت مــا كــل "العائــدات" تعــني   )غ(  

ــا ــع نتيجــة يُتقاضــى م ــونالم وجــودالم لبي ــه أو ره ــى نحــو آخــر    نقل ــأجيره أوعل ــرخيص أو ت  الت
 الناشـئة  والمطالبـات  ين،التـأم  وعائـدات  والطبيعيـة،  المدنيـة  والثمـار  ريعه، تحصيل أو باستخدامه

  العائدات؛تلك  وعائدات الهلاك، أو للتلف تعرُّضه أو رهونالم وجودالم في عيوب وجود عن
الحـــق في  باســـتثناء نقـــدي، التـــزامقيمـــة  تقاضـــي في الحـــق "المســـتحَق" يعـــني  )أ أ(  

 والحـق  مصـرفي  حساب في مودعة أموال تقاضي في والحق للتداول قابل بصك المثبتالتقاضي 
  مالية غير مودَعة لدى وسيط؛ ورقةبمقتضى  التقاضي في

  :المضمون" يعني "الدائن  )ب ب(  
  ؛  ضماني قح لديه الذي الدائن  ‘]١[‘  
  ]؛للمستحق التام النقلحالة  في إليه المنقول  ‘٢‘[  
 التعـبير ضماني[. ولا يشمل هـذا   بحق مضموناً التزاماً المضمون" يعني "الالتزام  )ج ج(  
  النقل التام للمستحق]؛في حالة ثمن القول إليه بسداد التزام المن
  المالية" تعني: "الأوراق  )د د(  

المشــاركة في في أو حــق مماثــل  صــاحب حصــة يِّأمــن المُصــدِر أو مــن  اًالتزامــ    ‘]١[‘    
  الكيان المُصدِر أو في منشأة تابعة له:

سـيم  للتققـابلاً  شـروطه   بحكـم يندرج ضمن فئة أو سلسلة، أو يكون   -أ    
  إلى فئة أو سلسلة؛

يكون من نوع يجري التعامل به أو تداولـه في سـوق معتـرف بهـا، أو       -ب    
    ؛للاستثمار يُصدَر كواسطة
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ماليـة حـتى    تحدِّد الدولة المشترعة أيَّ حقوق إضافية تصـلح لأن تكـون أوراقـاً     ‘٢‘[  
  ؛]ب‘ ١‘و أ‘ ١‘الشروط الواردة في الفقرتين الفرعيتين ب تَفِإذا لم 

 أوراقإيــداع  ويمكــن وســيط يمســكه حســاباً الماليــة" يعــني الأوراق "حســاب  )ه ه(  
  ؛فيه أو سحبها منه مالية

  :  يعني الضماني" "الاتفاق  )و و(  
 إذا عمـا  النظـر  بصـرف  ضمانيا، حقًّا ينشئ المضمون والدائن المانح بين اتفاقاً  ‘]١[‘  

  لا؛   أم ضمانيا اتفاقاً أسمياه قد الطرفان كان
  ]؛للمستحق التام النقل على ينص اتفاقاً  ‘٢‘[  
  :الضماني" يعني "الحق  )ز ز(  
 الوفـاء  أو التـزام  سـداد  لضـمان  باتفـاق  يُنشـأ  منقولة موجودات في ملكية حق  ‘]١[‘  

 ضــمانيا، حقًّــا أسميــاه قــد الطرفــان كــان إذا عمَّــا النظــر بصــرف آخــر، نحــو علــى بــه
 طبيعـة  أو المضـمون  الـدائن  أو المـانح  يةوضـع  أو الموجـودات  نـوع  عـن  النظـر  وبصرف
  المضمون؛   الالتزام

  ]؛ستحقللم التام النقلحالة  في إليه المنقول حق  ‘٢‘[  
 الملموســـة. المنقولـــة الموجـــودات أنـــواع كـــل الملموســـة" تعـــني "الموجـــودات  )ح ح(  

 ٣٢و ١١المــواد )، ور) و(ص) و(كالفرعيــة (ب) و( ، الفقــرات٢ المــادةفي مــا يــرد وباســتثناء 
 للتـداول  القابلـة  والمسـتندات  للتـداول  القابلـة  والصـكوك  النقودَ هذه التعبيرُ ، يشمل٤٠-٣٦و

  ؛ةشهاد بها صدرت التي وسيط لدى المودعة غير المالية والأوراق
 أوراقـاً  " تعنيةشهاد بها تصدر لم التي وسيط لدى المودعة غير المالية "الأوراق )ط ط(  

  بشهادة. ممثَّلة وغير طوسي لدى مودعة غير مالية
    

   استقلالية الأطراف - ٣المادة 
 ٩و ٦و ٤باسـتثناء المـواد    بالاتفـاق، يجوز الخروج عن أحكام هذا القانون أو تغييرُهـا    -١
 ].١٠٥-٨٣ والمواد ،٣، الفقرة ٧٠و ٥٢و ٥١و

      يه.ف قوق أو التزامات أيِّ شخص ليس طرفاًبح ١الاتفاق المشار إليه في الفقرة  يمسلا   - ٢
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   معايير السلوك العامة - ٤المادة 
أن يمـارس حقوقـه ويـؤدي واجباتـه بمقتضـى هـذا القـانون بِنيـة         كل شخص على يجب   

ا.حسنة وبطريقة معقولة تجاري   
   الدولي والمبادئ العامة المنشأ - ٥المادة 

تطبيقـه  الدولي ولضرورة تعزيز الاتسـاق في   لمنشئهيولى الاعتبار في تفسير هذا القانون   -١
 حسن النية. ومراعاة

ى وَّتس ـ ةًالمسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا تسويها أحكامه صـراح   -٢
  وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.

عمــلاً  أضــيفت الــتي ،٥المــادة أنَّ لاحــظ تودُّ أن تــ اللجنــة: لعــلَّ اللجنــة إلى ملحوظــة[  
 مـن  ٣المـادة   إلى تسـتند  ،)A/CN.9/865الوثيقـة   مـن  ٤٧الفقـرة  انظـر  (العامل  من الفريق بقرار
 الأونســيترال قــانون مــن ٤والمــادة  الإلكترونيــة التجــارة بشــأن النمــوذجي الأونســيترال قــانون

قــانون الأونســيترال النمــوذجي   مــن ألــف ٢والمــادة  الإلكترونيــة التوقيعــات بشــأن النمــوذجي
      ].للتحكيم التجاري الدولي

 إنشاء الحق الضماني - الفصل الثاني
 

  القواعد العامة - ألف
   إنشاء الحق الضماني - ٦المادة 

شـريطة أن تكـون للمـانح حقـوقٌ في الموجـودات       ،يُنشأ الحق الضماني باتفاق ضـماني   -١
 رهنها.لالمراد رهنها، أو لديه صلاحية 

موجودات آجلة، غير أنَّ الحـق  يجوز أن ينص الاتفاق الضماني على إنشاء حق ضماني في   - ٢
  رهنها.  لفيها أو صلاحية  اًالمانح حقوق يكتسبالضماني في تلك الموجودات يُنشأ فقط عندما 

ــبرم] [يُثبــت] يجــب ،٤باســتثناء مــا تــنص عليــه الفقــرة    -٣ الاتفــاق الضــماني في  )٣(أن [يُ
  المانح : ليهاع كتابة يوقِّع

  ن والمانح؛الدائن المضموكل من  هويةتحدِّد   (أ)  
  ؛تصف الالتزام المضمون  (ب)  

───────────────── 
  .لنظامها القانوني الأنسبالخيار أن تختار  دُّالدولة المشترعة تو لَّلع  )٣(  
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  [؛٩تصف الموجودات المرهونة على النحو المنصوص عليه في المادة   (ج)  
  )٤(].بشأنهتبيِّن الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يمكن إنفاذ الحق الضماني   (د)  

ــة في حــوزة      -٤  يجــوز أن يكــون الاتفــاق الضــماني شــفويا إذا كانــت الموجــودات المرهون
      الدائن المضمون.

   الالتزامات التي يجوز ضمانها - ٧المادة 
نــوع مــن الالتزامــات، الحاضــر منــها أو الآجــل،    يجــوز أن يضــمن الحــق الضــماني أيَّ   

     والمحدَّد منها أو غير المحدَّد، والمشروط منها أو غير المشروط، والثابت منها أو المتغيِّر.
   االموجودات التي يجوز رهنه - ٨المادة 

 للحق الضماني أن يرهن: يمكن  

  الموجودات الآجلة؛ فيهانوع من الموجودات المنقولة، بما  أيَّ  (أ)  
  ؛فيها أةغير مجزَّ اًوحقوقالموجودات المنقولة من  ءأجزا  (ب)  
  عامة من الموجودات المنقولة؛ فئات  (ج)  
  جميعَ موجودات المانح المنقولة.  (د)  

    
   رهونةوصف الموجودات الم - ٩المادة 

يجب وصف الموجودات المرهونة أو المراد رهنـها في الاتفـاق الضـماني علـى نحـو يتـيح         -١
 تحديدها على نحو معقول.

أنَّ الموجودات المرهونة تشتمل على كل موجودات المـانح   يبيِّنالوصف الذي  يُعتبر  - ٢
بالمعيـار الـوارد   موفيـاً  فئـة عامـة،   إطـار  المنقولة، أو كل موجودات المانح المنقولة المندرجة في 

      .١في الفقرة 
       الحق في العائدات والأموال الممتزجة - ١٠المادة 

 عائداتها القابلة للتحديد.إلى الحق الضماني في الموجودات المرهونة  يمتد  - ١

───────────────── 
الحد الأقصى للمبلغ النقدي ذكر  من شأنلعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تدرج هذه الفقرة الفرعية إذا رأت أنَّ   )٤(  

  .تيسير الاقتراض من دائن آخر أن يساعد علىبشأنه، إنفاذ الحق الضماني الذي يجوز 
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أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي     نقـود أو  شـكل  في  هـي  التي العائدات تكونعندما   -٢
  النوع نفسه:  بموجودات أخرى من  ممتزجة

وإن لم تعـد العائـدات قابلـة    حتى الموجودات الممتزجة،  إلىيمتد الحق الضماني   (أ)  
  للتحديد؛
ــل          (ب)   ــدات قب ــة العائ ــى قيم ــة عل يقتصــر الحــق الضــماني في الموجــودات الممتزج

  امتزاجها مباشرة؛  
في ، الرصـيد المـودع في الحسـاب المصـرفي    أو  الممتزجـة النقـود  قيمـة   كانتإذا   (ج)  

الحـق الضـماني   يكـون  قيمة العائدات قبـل امتزاجهـا مباشـرة،    عن  تقل ،أيِّ وقت بعد الامتزاج
امتـزاج العائـدات   وقـت   مـا بـين  الفتـرة  أدنى قيمـة لهـا في   الموجودات الممتزجة مقتصراً علـى  في 

      المطالبة بالحق الضماني.   ووقت
   جالموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منت - ١١المادة 

يمتـد الحــق الضـماني في الموجــودات الملموسـة الممتزجــة في كتلـة موجــودات مـن نفــس        -١
     منتج إلى تلك الكتلة أو ذلك المنتج.في النوع أو 
    الخيار ألف

لموجـودات المرهونـة   ل ما كـان يقتصر الحق الضماني الذي يمتد إلى كتلة أو منتج على   -٢
      المنتج مباشرة.قبل أن تصبح جزءا من الكتلة أو من قيمة 
    الخيار باء

النسـبة مـن قيمـة الكتلـة الـتي      نفـس  يقتصر الحـق الضـماني الـذي يمتـد إلى الكتلـة علـى         -٢
  بها الموجودات المرهونة في قيمة الكتلة وقت الامتزاج. أسهمت

ج علــى قيمــة الموجــودات المرهونــة قبــل أن  تَنــالميقتصــر الحــق الضــماني الــذي يمتــد إلى    -٣
  المنتج مباشرة. تصبح جزءا من

في الحـالات الــتي يمتـد فيهــا أكثـر مــن حــق ضـماني واحــد إلى نفـس الكتلــة أو المنــتج        -]٤][٣[
ويكون كل من هذه الحقوق حقًّا ضمانيا في موجودات ملموسة منفصلة وقت الامتزاج، يكون 

 الـذي يضـمنه  زام الالت ـإسـهام  من حق الدائنين المضمونين أن يتقاسموا الكتلة أو المنتج وفقاً لنسبة 
      جميع الحقوق الضمانية.  التي تضمنهافي مجموع الالتزامات ضماني كل حق 
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   انقضاء الحق الضماني - ١٢المادة 
فيهـا   انقضاء جميع الالتزامات المضمونة الحالية والآجلة، بمـا  عندينقضي الحق الضماني   

    .  ىخرأ بطريقةالالتزامات المشروطة، بالسداد أو 
    عد الخاصة بموجودات معيَّنةالقوا - باء
   إنشاء حق ضماني علىالقيود التعاقدية  - ١٣المادة 

بين المـانح والـدائن المضـمون وتجـاه المـدين      فيما نافذاً يكون الحق الضماني في المستحَق   -١
بالمستحَق بصرف النظر عن أيِّ اتفاق بين المـانح الأول أو أيِّ مـانح لاحـق والمـدين بالمسـتحَق      

 دائن مضمون لاحق يُقيِّد بأيِّ شكل من الأشكال حق المانح في إنشاء حق ضماني. أيِّأو 

علـى عـاتق المـانح لإخلالـه بالاتفـاق       تقـع ليس في هذه المادة ما يمس بأيِّ التزام أو مسؤولية   - ٢
العقـد الـذي نشـأ عنـه      يُبطـل ، ولكـن لا يجـوز للطـرف الآخـر في الاتفـاق أن      ١في الفقرة المشار إليه 

أيَّ تجــاه الــدائن المضــمون ســتحق أو الاتفــاق الضــماني لمجــرد الإخــلال بــذلك الاتفــاق، أو أن يــثير الم
  .٦٢من المادة  ٢لفقرة ا حسبما تنص عليهنتيجة لذلك الإخلال، تجاه المانح قد تكون لديه  ةمطالب
 مسـؤولاً عـن   ١في الاتفـاق المشـار إليـه في الفقـرة      لا يكون الشخص الذي ليس طرفاً  -٣

  لاتفاق لمجرد أنه كان على علم بالاتفاق.باالمانح  إخلال
  لا تنطبق هذه المادة إلاَّ على المستحقات:  -٤

الناشئة عن عقد لتوريد أو تـأجير سـلع أو خـدمات غـير الخـدمات الماليـة، أو         (أ)  
  عقد تشييد، أو عقد لبيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة؛ أو

كـــات صـــناعية أو ممتلكـــات فكريـــة أخـــرى أو  الناشـــئة عـــن عقـــد لبيـــع ممتل   (ب)  
  معلومات مسجَّلة الملكية أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها؛ أو

  التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أو  (ج)  
الناشــئة عنــد التســوية الصــافية للمــدفوعات المســتحقة الســداد عمــلاً باتفــاق       (د)  

  ثر من طرفين.معاوضة يشمل أك
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قيمة الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد  - ١٤المادة 
  قابلة للتداول، صكوك مستحقات مرهونة أو موجودات غير ملموسة أخرى أو 

   أو الوفاء بها على نحو آخر
لدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في مستحق أو موجود غـير ملمـوس آخـر    ل يحق  -١

قيمـة  بأيِّ حق شخصي أو حق ملكية يضمن أو يـدعم سـداد   أن ينتفع قابل للتداول، أو صك 
 دون حاجة إلى عملية نقل جديدة. على نحو آخر، االموجود المرهون أو الوفاء به

عمليـة نقـل جديـدة، كـان     بإلاَّ  للنقـل  قابـل  غـير  ١إذا كان الحق المشار إليـه في الفقـرة     -٢
      الدائن المضمون. فاع بذلك الحق إلىبنقل حق الانت المانح ملزَماً

   الحق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ١٥المادة 
يكون الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي نافذاً بصـرف    

النظر عن أيِّ اتفاق بين المانح والمؤسسة الوديعة يقيِّد بأيِّ شـكل مـن الأشـكال حـق المـانح في      
 شاء حق ضماني.  إن
    

   الموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداول - ١٦المادة 
لمشــمولة بــذلك قابــل للتــداول إلى الموجــودات الملموســة االســتند الميمتــد الحــق الضــماني في   

، في حــوزة وقــت إنشــاء الحــق الضــماني في المســتند  ،لموجــوداتا تلــككــون المســتند، شــريطة أن ت
     ستند.مُصدِر ذلك الم

   فكرية ممتلكاتالموجودات الملموسة التي تُستعمَل بشأنها  - ١٧المادة 
تُستعمَل بشأنها ممتلكات فكريـة إلى  التي لموسة الموجودات الملا يمتد الحق الضماني في   

    الممتلكات، ولا يمتد الحق الضماني في الممتلكات الفكرية إلى الموجودات الملموسة.تلك 
  نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة - الفصل الثالث

  القواعد العامة - ألف
   الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٨المادة 

في سـجل الحقـوق    بـه تجاه الأطراف الثالثة إذا سُجِّل إشعار نافذاً يكون الحق الضماني   -١
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   )٥(؛الضمانية العام ("السجل")

تجــاه الأطــراف الثالثــة إذا نافــذاً أيضــاً لضــماني في الموجــودات الملموســة يكــون الحــق ا  -٢
      الدائن المضمون.في حوزة لموجودات ا تكان

   العائدات - ١٩المادة 
الحـق الضـماني    يظـل نافذًا تجاه الأطراف الثالثة،  اتإذا كان الحق الضماني في الموجود  -١

إجـراء إضـافي    أيِّطراف الثالثة دونمـا حاجـة إلى   نافذًا تجاه الأ اتلك الموجودتفي أيِّ عائدات ل
العائدات في شكل نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتـداول أو حقـوق في   تلك إذا كانت 

  تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.
نافــذًا تجــاه الأطــراف الثالثــة، يكــون الحــق       اتإذا كــان الحــق الضــماني في الموجــود     -٢

، باستثناء أنواع العائدات المشار إليهـا  اتلك الموجودتلقابلة للتحديد الضماني في أيِّ عائدات 
  الثالثة: الأطراف تجاه نافذًا ،١في الفقرة 
  العائدات؛ نشوء منقصيرة]  زمنية مدةهنا المشترعة  الدولة تحدِّد[ لمدة  (أ)  
إذا جُعِـــل الحـــق الضـــماني في تلـــك العائـــدات نافـــذاً تجـــاه فقـــط بعـــد ذلـــك،   (ب)  
المشـار إليهـا في    المعنيَّـة الموجودات المرهونة اف الثالثة بإحدى الطرائق المنطبقة على أنواع الأطر

  في الفقرة الفرعية (أ). المحددةهذا الفصل قبل انقضاء المدة الزمنية أحكام 
في هـذا  أن تُـدرَج   نظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي    الودُّ ت ـ اللجنـة : لعـلَّ  اللجنـة  إلى ملحوظة[  
 ،دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٤٤لتنفيذ التوصية مادة ع القانون النموذجي من مشرو الجزء

نفاذ الحق الضـماني في الموجـودات الملموسـة الممتزجـة في كتلـة أو منـتج       تلقائية التي تنص على 
ــادة       ــة (فيمــا يخــص مســائل الإنشــاء، انظــر الم  مســائل يخــص وفيمــا ،١١تجــاه الأطــراف الثالث

  ]).٤٠انظر المادة  الأولوية،
    

───────────────── 
إذا نفَّذت الدولة الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل في قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة، فلن تحتاج إلى  )٥(  

إذا نفَّذت الدولة هذه الأحكام في قانون آخر أو في نوع آخر من أمَّا تعريف تعبير "السجل" في هذه المادة. 
ادة إشارة إلى ذلك القانون أو الصك. وإذا أدرجت الصكوك القانونية، فسوف تحتاج إلى تضمين هذه الم

في قانون آخر أو الدولة بعض هذه الأحكام في قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة وأدرجت بقية الأحكام 
في نوع آخر من الصكوك القانونية فسوف تحتاج إلى تنسيق أحكام قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة مع 

  أو الصك الآخر.أحكام ذلك القانون 
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   التغيُّرات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ٢٠المادة 
في  تغيُّـر يظل الحـق الضـماني النافـذ تجـاه الأطـراف الثالثـة نافـذاً تجاههـا رغـم حـدوث             

     تكون هناك أيُّ فترة انقطاع في هذا النفاذ. طريقة تحقيق نفاذه تجاهها، شريطة ألاَّ
   نفاذ تجاه الأطراف الثالثةانقطاع ال - ٢١المادة 

، ولكـن  ذلـك النفـاذ   إذا انقطع نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة جـاز تجديـد          
 من وقت تجديده.ابتداء تجاه الأطراف الثالثة إلاَّ لا يكون عندئذ نافذاً الحق الضماني 

    
   تغيُّر القانون عنداستمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ٢٢المادة 

   المنطبق إلى هذا القانون
قانون دولة أخـرى ثم أصـبح    بمقتضىإذا كان الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة   -١

كـان مـا   المـانح، أيهمـا   مكـان  أو  ةالمرهون ـ اتفي مكان الموجـود  لتغيُّرنتيجة  هذا القانون سارياً
الحـق الضـماني نافـذاً تجـاه الأطـراف      ظَـلَّ  ييحدِّد القانون المنطبق بمقتضى أحكام الفصل الثـامن،  

 أقرب الأجلين التاليين: حتىهذا القانون  بمقتضىالثالثة 

  الدولة الأخرى؛ قانون بمقتضىوقت انقضاء النفاذ تجاه الأطراف الثالثة   (أ)  
 ،ذلـك التغيُّـر   مـن حـدوث  المشـترعة]   الدولـة هنـا   تحـددها  قصـيرة  زمنيـة  [مدة  (ب)  

ــذاً يكــون ولا ــدها ناف ــاتبم أُوفي إذا إلاَّ بع ــاذ تطلب ــواردة   النف ــة ال ــذا في تجــاه الأطــراف الثالث  ه
  المدة. تلك انقضاء قبل القانون

، كان وقت نفـاذه  ١تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الفقرة  نفاذهالحق الضماني  واصلإذا   -٢
  لأخرى.الدولة ا بمقتضى قانونالنفاذ ذلك تجاه الأطراف الثالثة هو الوقت الذي تحقَّق فيه 

الـذي احتـاز    الطرف الثالثنظر فيما إذا كان الودُّ ت اللجنة: لعلَّ اللجنة إلى ملحوظة[  
تجـاه الأطـراف الثالثـة، ومـن ثمَّ      ا في الموجـودات المرهونـة عنـدما كـان الحـق الضـماني نافـذاً       حقًّ

ق مرتبـة أدنى حـتى بعـد توقُّـف نفـاذ الح ـ      سـيظل ذا لحق الضماني، لذلك ااكتسب حقه خاضعا 
  ](ب) من هذه المادة.  الفقرة الفرعية (أ) أو بمقتضىالضماني تجاه الأطراف الثالثة 
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      الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية - ٢٣المادة 
  الخيار ألف    

 
تجـاه الأطـراف الثالثـة،    نافـذاً  يكون الحـق الضـماني الاحتيـازي في السـلع الاسـتهلاكية        
، حـال إنشـائه دونمـا حاجـة     أو المستأجر أو المـرخَّص لـه   خرالمنقول إليه الآالمشتري أو  باستثناء
      إجراء إضافي. يِّإلى أ

    الخيار باء    
يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية [التي تقل قيمتها عن قيمـة تحـددها     

  إجراء إضافي. يِّاجة إلى أالدولة المشترعة] نافذاً تجاه الأطراف الثالثة حال إنشائه دونما حهنا 
 الـوارد نظر فيما إذا كان الاستثناء من القاعدة الودُّ ت اللجنة: لعلَّ اللجنة إلى ملحوظة[  

  ]مادي. مقابل المنقول إليهم لقاءفي  من ثم حصرهينبغي وفي الخيار ألف مفرطا في الاتساع 
   

   القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء
    تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفيالحقوق في - ٢٤المادة 

جعل الحـق الضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي         أيضاً يمكن   
 نافذًا تجاه الأطراف الثالثة:

  حق ضماني لفائدة المؤسسة الوديعة؛ أو إنشاءب  (أ)  
  اتفاق سيطرة؛ أو بإبرام  (ب)  
        اب.صاحب الحسهو صبح الدائن المضمون بأن ي  (ج)  

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة  - ٢٥المادة 
   بمستندات قابلة للتداول

 يكـون تجـاه الأطـراف الثالثـة،     اًقابـل للتـداول نافـذ   الد سـتن المإذا كان الحق الضماني في   -١
أيضـاً   هـو  ١٦للفقـرة  وفقـاً  الحق الضماني الـذي يمتـد إلى الموجـودات المشـمولة بـذلك المسـتند       

 نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.
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أيضـاً   يمكـن وجـودات مشـمولةً بمسـتند قابـل للتـداول،      المالفتـرة الـتي تكـون فيهـا      أثناء  -٢
الـدائن المضـمون   الموجـودات نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بحيـازة        تلـك جعل الحـق الضـماني في   

  المستند. ذلك
جُعِـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بحيـازة       الـذي  ول قابل للتداالستند المالحق الضماني في   -٣

مــدة زمنيــة هنــا تحــدِّد الدولــة المشــترعة [ لمــدةنافــذاً تجاههــا يظــل ذلــك المســتند الــدائن المضــمون 
ذلك المستند إلى المانح أو شخص آخـر بغـرض القيـام، في نهايـة المطـاف، ببيـع        من إعادةقصيرة] 

  .خرآعلى نحو أو تحميلها أو تفريغها أو التصرف فيها  دلتهامباالموجودات المشمولة بالمستند أو 
    

   الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بها شهادات - ٢٦المادة 
التي لم تصـدر بهـا   ق المالية غير المودعة لدى وسيط يمكن جعل الحق الضماني في الأورا  

 شهادات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة:

 حـــائز بصــفته  المضـــمون الــدائن  اســـم بتــدوين الضـــماني] [ الحقب ــتأشــير  الب[  (أ)  
 حـائز  اسـم  تسـجيل  لغرض عنه بالنيابة أو رالمُصدِ لدى بها المحتفَظ الدفاتر في )٦(المالية] الأوراق
  أو المالية؛ الأوراق
  إبرام اتفاق سيطرة.ب  (ب)  

 

───────────────── 
  .نيلعلَّ الدولة المشترعة تودُّ أن تختار الطريقة الأنسب لنظامها القانو  )٦(  


